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بسم الله الرحمن الرحيم
وصل بنا الكلام إلى الشرط السادس الذي ذكره اليزدي (رض) وهو أن يكون المكان مما يمكنه فيه أداء أفعال الصلاة.
 اعتبر (رض) كون المكان قابلاً للقيام والركوع والسجود وكلا العلمين السيد حكيم الفقهاء والسيد الأعظم (رض) أشكلا بأن هذا لا يصلح أن يكون شرطاً من شرائط المكان.
 مع قطع النظر عن كلام هذين العظيمين (رض) نأتي إلى كلام السيد اليزدي (رض) قال ألا يكون المكان غير قابل لأداء الأفعال بأن يكون سقف المكان نازلاً بحيث لا يمكن أن يتحقق معه القيام الواجب أو الركوع أو السجود من جهة ضيق المكان.
ما أفاده اليزدي مجمل، فقد يتمكن الإنسان من القيام ولكن يضطر إلى انحناء الراس، وهو واقف، ولا يقال إنه ليس واقفاً، ولكن الوقوف ليس بالنحو المطلوب، وكذلك الركوع والسجود قد يتحققان ولكن لا يتمكن المصلي من إتيان بالسجود بوضع الأعضاء السبعة، ولكن اليزدي (رض) أعلى الله درجاته في عليين، اعتبر ذلك شرطاً للمكان، لا شرطاً للقيام والركوع والسجود.
 وبعبارة أخرى هو فاقد للمكان الذي يتمكن فيه من القيام المطلوب، فهو فاقد لشرط المكان.
فهل هذه الصورة فقدان لشرط المكان أو لشرط نفس القيام والركوع السجود؟
 كلامه كالصريح (رض) أنه شرط للمكان فكأنه يعتقد بأنه يتحقق فيه القيام ولكنه ليس في المكان الذي يصلح القيام الواجب.
والذي ينبغي أن يقال إن حالات القيام والركوع والسجود تختلف ففي بعض الحالات يكون هذا الإنسان واقفاً ولكنه ليس الوقوف الذي بنحو الوجوب، ولا يقال إنه ليس واقفاً فعرفاً وعقلاً يصدق عليه أنه واقف، وكذلك في حالة الركوع والسجود.
ولكن القيام المطلوب هو الذي ذكرت له خصوصيات في الواجب من الصلاة بأن يكون متوجهاً إلى الكعبة غير منصرف عنها وكذلك أن يكون مستوياً.
ففي المقام لا يتحقق القيام بحيث يصدق عليه القيام الصلاتي الواجب المطلوب.
فحينئذٍ لا يأتي كلام حكيم الفقهاء وكذلك كلام السيد الأعظم (رض) أنه لا يمكنه اعتبار من شرائط المكان فقط، بل كان يجب عليهما التصريح بأنه فقدان لشرائط القيام وشرائط الركوع والسجود.
وكان على اليزدي أن يفرق في المقام بين حالتين:
حالة يتحقق بها القيام ولكنه ليس بالنحو المطلوب، أي أن شرطاً من شرائط القيام مفقود لضيق المكان وكذلك في الركوع فقد يتحقق ولكن لا يتحقق الركوع المطلوب وكذلك السجود.
وحالة لا يتحقق معها عنوان القيام وعنوان السجود وعنوان الركوع.
فهاهنا شرط المكان مفقود.
أما في الحالة الأولى فشرط الركوع المطلوب مفقود.
 فلذلك كان على الأعلام الثلاثة السيد اليزدي وحكيم الفقهاء وكذلك السيد الأعظم (رض) أن ينبهوا أن فقدان الشرط في القيام أو في الركوع والسجود قسمان:
 في أحد القسمين لا يتحقق الفعل أصلاً، وأما في القسم الثاني يتحقق القيام والركوع لكنّ وصفاً من أوصاف القيام المطلوب مفقود.
 هذا المطلب يبقى في ذهنكم وإن شاء الله تعالى نتعرض لكلام العلمين في المقام ولمطلب آخر وهو أنه إذا اضطر إلى الصلاة في أحد مكانين:
الأول لا يتمكن فيه إلا من القيام دون الركوع والسجود والثاني لا يتمكن فيه إلا من الركوع والسجود دون القيام، فحينئذٍ يفتي (رض) بأنه لا يبعد التخيير بين المكانين.
إن شاء الله نتعرض لهذه المطالب وللكلام بقية والحمد لله رب العالمين. 



